
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة 

 

ملف عدد:048/19

قرار رقم:96/19 م.د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على المواد 7 و11 و13 و14 و20 و26 و32 و 34 و37 و 52 و54 و55 و59 و64 و68 و73 و77 و88 و89 و91 و92 و94
و119 و120 و121 و123 و125 و131 و139 و170 و 176 و181 و191 و195 و198 و199 و201 و205 و 215 و220 و226 و227
و240 و241 و243 و247 و248 و250 و252 و254 و256 و259 و271 و 272 و274 و278 و295 و300 و301 و302 و304 و306

و307 و318 و355 و356 المعدلة من النظام الداخلي لمجلس المستشارین، على ضوء قرار المحكمة الدستوریة  رقم 93/19 م.د والمحالة إلیھا
رفقة كتاب السید رئیس المجلس المذكور، المسجل بأمانتھا العامة في  23 أغسطس 2019، وذلك للبت في مطابقتھا للدستور؛ 

وبعد اطلاعـــھا على رســالة السید رئیس مجلس النواب المسجــلة بنفس الأمانة العامة بتاریخ 30 أغسطس 2019؛

وبعد الاطلاع على باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصـادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما  الفصل 132 منھ؛  

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)، لاسیما المادة 25 منھ؛ 

وبناء على قرار المحكمة الدستوریة رقم 93/19 م.د الصادر بتاریخ 9 یولیوز 2019، المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المستشارین؛  

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

- في شأن الإجراءات المتعلقة بإقرار النظام الداخلي:

حیث إن المحكمة الدستوریة صرحت بمقتضى قرارھا، المشار إلى مراجعھ أعلاه، أثناء بتھا في دستوریة النظام الداخلي لمجلس المستشارین
المحال إلیھا، والمتكون من 370 مادة، بعدم مطابقة 51 مادة منھ للدستور وللقوانین التنظیمیة، وبمطابقة 21 مادة منھ للدستور، شریطة تفسیرھا أو

إعمالھا وفق الملاحظات المبداة من قبل المحكمة، وبمطابقة باقي المواد منھ للدستور؛

وحیث إنھ، یبین من الإطلاع على الأعمال التحضیریة للمواد المُحالة، من النظام الداخلي لمجلس المستشارین، على المحكمة الدستوریة، أن
المجلس المذكور:

- أدخل تعدیلات على المواد المصرح بعدم دستوریتھا، مع حذف المواد 176 و215 و272، وبملائمة 48 مادة لما ھو مضمن بقرار المحكمة
الدستوریة،

- عدَّل 15 مادة (20 و26 و32 و34 و37 و54 و55 و59 و64 و 68 و199 و201 و205 و220 و271) من المواد التي سبق للمحكمة
الدستوریة أن أبدت ملاحظات بشأنھا، باستثناء ست مواد (49 و50 و62 و122 و144 و351) منھا، لم یتم بیان مآلھا؛ 

وحیث إن عرض مشروع النظام الداخلي من جدید على مجلس المستشارین، إثر تصریح المحكمة الدستوریة بعدم مطابقة بعض مقتضیاتھ
للدستور، تملیھ ضرورة الامتثال لأحكام الفقرة الأخیرة من الفصل 134 من الدستور، التي تنص على أن قرارات المحكمة الدستوریة "تلزم كل

السلطات العامة وجمیع الجھات الإداریة والقضائیة"، مما یقتضي من المجلس المذكور ملاءمة المقتضیات المصرح بعدم دستوریتھا مع قرار
المحكمة الدستوریة في الموضوع، مع مراعاة أن نص مشروع النظام الداخلي یتعین التصویت علیھ في الجلسة العامة برمتھ؛

وحیث إن الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، نصت على أنھ "یضع كل من المجلسین نظامھ الداخلي ویقره بالتصویت..."؛ 

وحیث إن المادتین 275 (الفقرة الأخیرة) و198 (الفقرة الأخیرة) من النظام الداخلي لمجلس المستشارین تنصان بالتتابع، على أنھ "تودع مقترحات
تعدیل النظام الداخلي بمكتب المجلس، وتحال على اللجنة المختصة، وتدرس ویصوت علیھا، وفق المسطرة التشریعیة المنصوص علیھا في ھذا



النظام الداخلي"، وأنھ "أثناء عملیة التصویت، تتم المناقشة والتصویت على التعدیلات المتعلقة بكل مادة إلى حین التصویت على النص برمتھ"؛

وحیث إنھ، یتبین من الرجوع إلى محضر الجلسة العامة لمجلس المستشارین، رقم 239، المنعقدة بتاریخ 02 أغسطس 2019، أن المجلس صوت
بالإجماع على المواد المحالة، وبالصیغة ذاتھا صوت على حذف المواد 176 و 215 و 272، وأن ست مواد (49 و50 و62 و122 و144 و351)

من مجموع المواد التي سبق للمحكمة أن اشترطت دستوریتھا وفق تأویلات تحفظیة لم یتم بیان مآلھا، وأن النص لم یتم التصویت علیھ برمتھ؛

وحیث إن مجلس المستشارین، كما تم بیان ذلك، لم یصوت على نظامھ الداخلي برمتھ، وإنما على التعدیلات التي أدخلھا لملاءمة بعض مواده مع
قرار المحكمة الدستوریة،  وكأن الأمر یتعلق بنظام داخلي سار، والحال أن مسطرة وضع النظام الداخلي قد أعیدت من جدید ترتیبا لأثر قرار

المحكمة الدستوریة، مما لا یمكن معھ التمسك بأثر التصویت السابق على المواد المصرح بمطابقتھا للدستور؛ 

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، یتعذر على المحكمة الدستوریة البت على الحال في المواد المحالة إلیھا من النظام الداخلي لمجلس المستشارین؛

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بأن النظام الداخلي لمجلس المستشارین المعروض على نظر المحكمة الدستوریة، یتعذر البت في مطابقتھ للدستور على الحال؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین وبنشره في الجریدة الرسمیة.

               وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط  في یوم الإثنین 02 محرم 1441     

                                                                                 (02 سبتمبر2019) 

 

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار        أحمد السالمي الإدریسي       السعدیة بلمیر

           محمد أتركین             محمد بن عبد الصادق              مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي            

محمد المریني              محمد الأنصاري              ندیر المومني        

 


